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شركة الكويت للتأمين طبقت المعيار 
المحاسبي الجديد ١٧ IFRS وحققت نمواً 

في إيراداتها التشغيلية بنسبة ٢٧٠٪
نجحــت شــركة الكويت 
للتأمين، في تطبيق المعيار 
IFRS الجديــد  المحاســبي 
١٧ الخــاص بعقــود التأمين 
IFRS والمعيــار المحاســبي
٩، حيــث يدخــل المعياران 
حيز التنفيذ من بداية العام 
الحالــي، وهــذا يــدل علــى 
الشــركة بتطبيــق  التــزام 
الدولية  المعايير المحاسبية 
وقدرتها على سرعة التكيف 
مع المتغيرات الجديدة، مما 
يعكس قوة الشركة وقدرتها 
على تحقيق التميز واستيفاء 

المتطلبات اللازمة.
وبناء عليه، تعلن شــركة 
الكويــت للتأمين عــن نتائج 
الربع الأول للعام الحالي، حيث 
بلغت الايرادات التشغيلية ١٫٥١

مليــون دينــار (٤٫٩٣ ملايين 
دولار) مقابل ٤٠٩ آلاف دينار 
(١٫٣٣ مليــون دولار) للفترة 
نفسها من العام الماضي بارتفاع 
قدره ١٫١٠ مليون دينار (٣٫٥٥

ملايين دولار) وبنسبة زيادة 
٢٧٠٪. وبلغ إجمالي الأقساط 
التي تم الاكتتــاب بها للفترة 
الحاليــة ١٥٫٧٤ مليون دينار 
(٥١٫٤٣ مليــون دولار) مقابل 
١٥٫٧١ مليــون دينــار (٥١٫٣٣

مليون دولار) للفترة نفســها 
من العــام الماضــي، وبزيادة 
قدرها ٣٥ ألف دينار (١١٤ الف 

دولار) وبنسبة ٠٫٢٢٪.
ايــرادات  وبلــغ صافــي 
الاستثمار للفترة الحالية ٩٠٤

آلاف دينار (٢٫٩٥ مليون دولار) 
مقابل ٣٫٨٤ ملايين دينار (١٢٫٥٤

مليون دولار) للفترة نفسها من 
العام الماضي، ويرجع ســبب 
الانخفــاض بشــكل رئيســي 
إلى تطبيق المعيار المحاسبي 
٩، حيث تم إدراج  IFRS الجديد
إيراد بيع استثمارات البالغ ٧٦٠

الف دينار (٢٫٤٨ مليون دولار) 

التنفيــذي ســامي  الرئيــس 
شريف، بأنه تم تطبيق المعيار 
١٧ على  IFRS المحاسبي الجديد
نتائج الربع الأول لهذا العام، 
وكذلك نتائج الربع الأول للعام 
الماضي بأثر رجعي لتكون قابلة 
للمقارنــة. وأضاف شــريف ـ 
بصفته أيضا خبيرا اكتواريا 
ـ أن تطبيق المعيار الجديد من 
المرجح أن يؤدي في أول سنتين 
من تطبيقه إلى ظهور قفزات 
قد تكون ايجابية أو سلبية في 
الأربــاح يتناقص حجمها مع 
مرور الوقت إلى أن تســتعيد 
مســتواها الطبيعي مع نهاية 

السنة الثانية من تطبيقها.
وقــال: ان النجاحات التي 
نحققهــا جاءت نتــاج جهود 

ضخمــة بذلت في الســنوات 
الســابقة لبناء الأســس التي 
تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في 
الأرباح والأقساط، حيث حازت 
الشركة من المجلة البريطانية 
International Finance المرموقة
المؤسسة المختصة في إطلاق 
التصنيفات السنوية بمجالات 
الاقتصاد والأعمال جائزة «أكثر 
الحملات التسويقية ابتكارا في 
قطــاع التأمين بالكويت للعام 
٢٠٢٢»، وذلك لتميز الشــركة 
بالحمــلات التســويقية على 
مدار العام. كما أطلقت الشركة 
تطبيقهــا الإلكتروني الجديد 
الهواتــف  Kuwait_KIC علــى 
الذكية، حيث تسعى الشركة 
الــى توفير خدمات ســريعة 
للمســتخدمين،  ومبســطة 
كمــا قامــت الشــركة بتكريم 
موظفيهــا المتميزين بحضور 
الإدارة التنفيذيــة ممثلــة في 
الرئيــس التنفيــذي ومديري 
الإدارات والفــروع وموظفــي 

الشركة. 
وأضاف شريف: إلى جانب 
الأربــاح والأقســاط مازالــت 
الشركة تحافظ على التصنيف 
الائتماني المميــز من وكالتي 
 -A عنــد Moodysو AM Best
وA٣ علــى التوالــي مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، وفخورون 
باستمرار الحصول على هذه 
التصنيفات باعتبارنا في مقدمة 
الشركات المحلية والإقليمية في 
قطاع خدمات التأمين، ومازلنا 
نتطلع إلــى الكثير مما يجب 
عمله في الفترة المقبلة لتمكين 
الشركة على مواجهة التحديات 
المستقبلية التي قد تنتج عن 
التطورات الإقليمية والعالمية، 
وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل 
من ساهم في تحقيق أهدافنا 
من مجلس الإدارة والمساهمين 

والموظفين.

الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف

في الأرباح المرحلة مباشــرة 
وليس في بيان الدخل، وذلك 
حســب هذا المعيار المحاسبي 
الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
تاريخ اســتحقاق التوزيعات 
النقدية المستلمة سيكون خلال 
الربع الثاني لهذا العام مقارنة 
باستحقاقها في الربع الأول من 

العام الماضي.
الشــركة  وبذلــك حققــت 
صافي أربــاح للفترة الحالية 
١٫٥٨ مليون دينار (٥٫١٦ ملايين 
دولار) مقابل ٢٫٣٩ مليون دينار 
(٧٫٨١ ملايــين دولار) للفتــرة 
نفســها مــن العــام الماضــي، 
وبلغــت ربحية الســهم لهذه 
الفترة ٨٫٥٧ فلوس مقابل ١٢٫٩٥
فلســا للعام الماضي. وصرح 

أسيل المنيفي: أهمية الوصول للتكامل 
الاقتصادي الخليجي بحلول ٢٠٢٥

شــاركت الكويــت أمــس 
فــي الاجتماع الـــ ١١٩ للجنة 
التعــاون المالي والاقتصادي 
علــى مســتوى وزراء المــال 
والاقتصــاد بــدول مجلــس 
الخليــج  لــدول  التعــاون 
العربيــة، حيث ترأس الوفد 
الكويتي وكيل وزارة المالية 
أسيل المنيفي نيابة عن وزير 
المالية ووزير دولة للشؤون 
الاقتصادية والاستثمار مناف 
الهاجري. وتم خلال الاجتماع 
مناقشة واستعراض العديد 
مــن الموضوعات ذات الصلة 
بالعمل الاقتصادي الخليجي، 
يأتــي فــي مقدمتهــا محضر 
الاجتماعــين ٢ و٣ لمجلــس 
إدارة هيئة الاتحاد الجمركي 
بدول المجلس، وكذلك نتائج 
الاجتماع ٨٠ للجنة محافظي 
البنوك المركزية بدول المجلس، 
وتوجيه المجلس الوزاري في 

الاجتمــاع ١٢ للجنة رؤســاء 
الإدارات الضريبية  ومديري 
بدول المجلس، ونتائج اجتماع 
٣٧ للجنة السوق الخليجية 
المشــتركة، ونتائج الاجتماع 
الخامــس للفريــق المصغــر 
مــن وزارات الماليــة لبحــث 
مبادرات G٢٠، والاطلاع على 
آخر مستجدات الحالة الفنية 

التجارة  اتفاقيــة  لمفاوضات 
الحــرة بين مجلــس التعاون 
وجمهورية الصين الشعبية، 
بالإضافة إلى الاطلاع على ما 
جاء من توصيات في الجلسات 
الدوريــة لاستشــراف الآفاق 
المستقبلية للتكامل في المجالين 
الاقتصــادي والتنموي لدول 
مجلس التعاون والتقرير حول 
بناء نموذج اقتصادي خليجي.

ومن الجدير بالذكر، توصل 
الوزراء إلى العديد من القرارات 
التي تأتي متوافقة مع رؤية 
أصحاب الجلالة والسمو قادة 
دول المجلس، والمتمثلة بزيادة 
التنسيق والتعاون وتوثيق 
الروابــط بين الدول الأعضاء 
في كافــة الميادين ولاســيما 
فــي الجوانــب الاقتصاديــة 
إلى  والتنمويــة والتوصــل 
التكامــل الاقتصادي في عام 

.٢٠٢٥

ترأست وفد الكويت في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية

أسيل المنيفي خلال الاجتماع

دورته ١٥٥ بشــأن بذل كافة 
الجهود للانتهــاء من جميع 
العقبــات التي تحــول دون 
اســتكمال الوضــع النهائــي 
للاتحاد الجمركي والســوق 
الخليجية المشتركة ومعالجة 
كل المعوقات التي تحول دون 
الوصول للوحدة الخليجية.
كما تم اســتعراض نتائج 

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالكويت
علاء مجيد

ارتفــع الاحتياطي النقدي 
للكويــت بنهاية شــهر أبريل 
الماضي عن مســتويات شــهر 
مــارس الماضــي ليصــل إلى 
مستوى ١٤ مليار دينار بنمو 
علــى أســاس شــهري بلغت 
نسبته ٢٫٣٤٪ وبزيادة قدرها 
٣٢٢ مليون دينار خلال الشهر 
مقارنة بـ ١٣٫٧٣٨ مليار دينار 

في شهر مارس الماضي.
ويمثــل احتياطــي النقــد 
إجمالــي  للبــلاد  الأجنبــي 
الأرصدة النقدية والحسابات 
والسندات وشــهادات الإيداع 
وأذونــات الخزانــة وودائــع 
العملــة الأجنبيــة لــدى بنك 
الكويــت المركزي. وبحســاب 
الاحتياطيات السائلة نجد أنها 
تغطي احتياجات الكويت من 
الــواردات لأكثر من ١٣ شــهرا 
وهو ما يفــوق المعدل العالمي 
بـ٤ أضعاف، حيث يعتبر الحد 
الآمــن أن يغطــي الاحتياطي 
النقدي الأجنبي السائل بعدم 
احتســاب الذهب ٣ اشهر من 

متوسط قيمة الواردات.
احتياطــي الذهب وكعادة 

الذهبية بقيمــة ٣١٫٧٤ مليون 
دينار واحتياطات اخرى بمقدار 
٢٧٠٫١٣ مليون دينار. وتقيس 
الموجودات الأجنبية قوة المركز 
المالي الخارجي والقدرة على 
مقاومة الضغوط التي تتعرض 

لها العملة المحلية.
من جهة أخرى، بلغ مجموع 
قيم الأوراق المالية والمسكوكات 
في أبريل الماضي نحو ٢٫٢٢٣
مليار دينار بزيادة قدره ١٣٠

مليون دينار وبنســبة ٦٫١٢٪ 
عن شهر مارس الماضي البالغ 
٢٫١٢٤ مليار دينار، مقسمة إلى 
٢٫١٩١ مليــار دينــار مجمــوع 
قيم الأوراق المالية وهي تمثل 
الســواد الأعظم، بينما جاءت 
مجموع قيم المسكوكات بقيمة 

٣١٫٢٨٥ مليون دينار.
فقد ارتفعــت أوراق النقد 
فئة ٢٠ دينارا خلال شهر أبريل 
لتصل إلــى ١٫٢٤ مليار دينار 
مقارنــة بـــ١٫٢٠٦ مليار دينار 

في مارس الماضي.
 كمــا زادت قيمــة فئــة ١٠

دنانير حيث وصلت في نهاية 
أبريل إلى ٧٠٨٫٥ مليون دينار 
مقارنة ٦٨١٫٨ مليون دينار في 
مارس الماضي، وصعدت فئة 
٥ دنانير فبلغت بنهاية أبريل 
الماضي ١٤٨٫٨ مليون دينار في 
مقارنة بـ١١٦٫٦ مليون دينار في 

مارس الماضي. 
وارتفعت فئة الواحد دينار 
حيــث بلغــت بنهايــة أبريل 
الماضــي ٦٣٫٧ مليــون دينار 
مقارنة بـــ٥٨٫٤ مليون دينار 
في مارس الماضي. كما تقدمت 
فئة النصف دينار فقد بلغت 
١٦٫٥ مليون دينار بنهاية أبريل 
الماضي مقارنة بـ١٦٫٣١ مليون 

دينار في مارس الماضي. 
وأخيرا صعدت فئة الربع 
دينــار كويتــي حيــث بلغت 
بنهايــة أبريــل الماضي ١٣٫٤٣
مليــون دينار مقارنة بـ١٣٫٢٥
مليون دينار في مارس الماضي.

وصل إلى ١٤ مليار دينار بنهاية أبريل الماضي

جميع الســنوات الســابقة لم 
يتغيــر احتياطي الكويت من 
الذهــب الذي اســتقر عند ٧٩

طنا بحسب مجلس احتياطي 
الذهب العالمــي وتبلغ القيمة 
الدفتريــة لتلــك الكميــة من 
الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ مليون 
دينار وذلك حســب الأســعار 
وقت الشــراء وليس بالقيمة 

السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت المركزي، وصل 
البنــك  إجمالــي موجــودات 
١٤٫٣٦٢ مليــار دينــار موزعة 
بــين الاحتياطــات الأجنبيــة 
الســائلة التي تمثل الســواد 
الأعظم بـ١٤٫٠٦٠ مليار دينار 
بالإضافــة إلــى الاحتياطــات 

«البنك الدولي» يتوقع تباطؤ النمو
الاقتصادي للكويت إلى ١٫٣٪ في ٢٠٢٣

توقعــت مجموعة البنك 
النمــو  الدولــي أن يتباطــأ 
الاقتصادي للكويت ليصل إلى 
١٫٣٪ في عام ٢٠٢٣، استجابة 
لنهــج الإنتاج أكثر حذرا في 
منظمة «أوپيــك+» وتباطؤ 
النشاط الاقتصادي العالمي، 
وذلك حسب تقرير للبنك عن 
أحدث المستجدات الاقتصادية 

لمنطقة الخليج.
وجاء ضمن التقرير «من 
المتوقــع أن ينكمــش قطاع 
النفط بنســبة ٢٫٢٪ في عام 
٢٠٢٣ على الرغم من إنشــاء 
مصفــاة الــزور فــي الآونة 
الأخيرة»، مرجحا في الوقت 
ذاته أن تنمو القطاعات غير 
النفطية في الكويت بنسبة 
٤٫٤٪ في عام ٢٠٢٣، ويرجع 
السبب في ذلك في المقام الأول 
إلى الاستهلاك الخاص، ومن 
المتوقع أن يؤدي عدم اليقين 
بشــأن السياســات الناجــم 
عــن الجمود السياســي إلى 
تقويض تنفيذ مشــروعات 

البنية التحتية الجديدة.
وخليجيــا، توقع «البنك 
الدولي» أن تنمو اقتصادات 
مجلــس التعــاون بوتيــرة 
أبطأ في ٢٠٢٣ مقارنة بالعام 
السابق بسبب تراجع عائدات 
النفط والغاز وتباطؤ النشاط 

الاقتصادي العالمي.
ووفقــا لتقريــر «البنــك 
الدولي» الجديــد عن أحدث 
الاقتصاديــة  المســتجدات 
لمنطقة الخليج تحت عنوان 
«العبء الصحي والاقتصادي 
للأمراض غير المعدية في دول 
مجلس التعاون الخليجي»، 
فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بمعدل ٢٫٥٪ فــي عام ٢٠٢٣
و٣٫٢٪ في عام ٢٠٢٤ مقارنة 
مع نمو ملحوظ خلال ٢٠٢٢

بلــغ ٧٫٣٪، بســبب الزيادة 
القوية في إنتاج النفط خلال 

معظم تلك السنة.
فــي  الســبب  ويرجــع 
ضعــف الأداء بالمقــام الأول 
إلى انخفاض إجمالي الناتج 

مشــاركة المــرأة فــي القوى 
العاملــة فــي دول مجلــس 
التعاون الخليجي، لاســيما 
في الســعودية، إلى تحقيق 
العائدات المرجوة، على الرغم 
من ضرورة بذل المزيد الجهود 
التي تستهدف تحقيق التنوع 

المنشود.
ويشــير التقريــر إلى أن 
الأمراض غير المعدية أصبحت 
الســبب الرئيســي للوفيات 
والإصابــة بالأمراض، إذ هي 
ســبب لما يقرب من ٧٥٪ من 
جميع حالات الوفيات والعجز 
في المنطقة، ومن بين حالات 
الوفيات والعجز المشار إليها، 
يرجع الســبب فــي أكثر من 
٨٠٪ منهــا إلــى أربــع فئات 
رئيســية فقط من الأمراض 
غير المعديــة: أمراض القلب 
والأوعية الدموية، السكري، 
الســرطان، وأمراض الجهاز 

التنفسي.
كما يسلط التقرير الضوء 
أيضا علــى التكلفة الكبيرة 
للأمراض غيــر المعدية على 
مجلــس  دول  اقتصــادات 

التعــاون الخليجــي، حيث 
قدرت دراسة حديثة نشرت 
فــي مجلــة الاقتصاديــات 
الطبية، وهــي جهد تعاوني 
بين خبراء في البنك الدولي 
وأصحاب المصلحة الرئيسيين 
مــن مختلف بلــدان مجلس 
التعاون الخليجي، التكاليف 
الطبية المباشرة لـ ٧ أمراض 
غير معدية رئيســية بنحو 
١٦٫٧ مليــار دولار فــي عــام 

٢٠١٩ فقط.
بالإضافة إلى أن الأمراض 
غيــر المعدية تفــرض أيضا 
تكاليف كبيرة غير مباشرة 
على اقتصادات هذه البلدان، 
من خلال التأثير السلبي على 
رأس المال البشــري، وبلغت 
تكلفة الخسائر في إنتاجية 
القــوى العاملــة وحدها في 
اقتصــادات مجلس التعاون 
الخليجي أكثر من ٨٠ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠١٩، ومع 
شيخوخة السكان، وانتشار 
الأمــراض غيــر المعدية، من 
المتوقع أن تزداد هذه التكاليف 

في المستقبل ولن تتراجع.

قطاع النفط ينكمش ٢٫٢٪.. وغير النفطي سينمو بنسبة ٤٫٤٪

الهيدروكربونــي،  المحلــي 
الذي من المتوقع أن ينكمش 
بنسبة ١٫٣٪ في عام ٢٠٢٣ بعد 
الإعلان عن خفض الإنتاج بـ 
«أوپيك+» فــي أبريل ٢٠٢٣

وتباطؤ الاقتصادي العالمي، 
غيــر أن النمــو القــوي في 
القطاعــات غيــر النفطيــة، 
الــذي من المتوقــع أن يصل 
إلــى ٤٫٦٪ فــي عــام ٢٠٢٣، 
ســيقلل من أوجــه القصور 
في أنشطة الهيدروكربونات، 
ويرجع السبب الرئيسي في 
ذلك إلى الاســتهلاك الخاص 
والاستثمارات الثابتة وتيسير 
العامــة  الماليــة  سياســات 
استجابة للإيرادات النفطية 
المرتفعة نسبيا في عام ٢٠٢٣.

وأشار «البنك الدولي» في 
التقرير إلــى أن الإصلاحات 
الهيكليــة التــي أجريت في 
الســنوات القليلــة الماضية 
النمــو  معــدلات  دعمــت 
المتواضعــة للغايــة في هذا 
العام، وقد أدى تحسين مناخ 
التنافسية،  الأعمال والقدرة 
والتحســينات العامــة فــي 

نمو اقتصاد دول الخليج يتباطأ إلى ٢٫٥٪ خلال ٢٠٢٣


